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                                        معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان  
      وحدة الاعاقة 

تقرير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإعداد للدراسة السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة 19 من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان إخطاراً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص الإطلاع علي بعض البيانات والمعلومات لإعداد الدراسة السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لنص المادة 19 من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وقد قامت وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالرد علي جميع الإستفسارات علي النحو التالي:-
الإستفسار الأول:  هل يتضمن الدستور أو القانون الوطني أحكاماً لتجنب المأسسة وتعزيز العيش خارجها؟
يمكن الإفادة أن الحياة داخل المجتمع المصري علي مدي عقود طويلة تدفع الأشخاص ذوي الإعاقة - عن دون عمد- إلي المأسسة نظراً لإفتقار التأهيل لمرافق الدولة بما يناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وندرة الخدمات التي تساعدهم علي الإندماج بالمجتمع وضعف الإمكانات المادية للدولة فضلاً عن قلة البرامج والخطط التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مايرجع لإنعدام الوعي بطبيعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم احترام تلك الحقوق. 

ولكن إحقاقاً للحق فإن الدولة المصرية بدأت تدرك أهمية إندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وإحترام حقوقهم وهو مادفع الدولة للتوقيع علي الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008م فضلاً عن تضمين الدستور المصري الجديد لتسعة مواد تتضمن حقوقاً للأشخاص ذوي الإعاقة ولعل أبرز تلك المواد مانصت عليه م/81 من الدستور " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالإً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". وهو مايعد إعترافاً ضمنياً من الدولة برغبتها في تعديل ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإقرار بضرورة  توفير البيئة المحيطة المناسبة والمرافق العامة بما يسمح بإندماج الأشخاص ذوي الإعاقة والإبتعاد عن حياة المأسسة، بينما تظل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمالها في حاجة لمزيد من الوقت والجهد والمال والخطط والعمل.
 والجدير بالذكر أنه بدأت تظهر مطالب قوية داخل المجتمع لإصدار قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ماتجلي في إعداد العديد من الجهات (من بينها وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لأكثر من طرح لمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعرضه علي السلطة التشريعية في مصر بمجرد انتخابها بنهاية العام الجاري.
 أ)- وفيما يتعلق بحظر المأسسة أو الحرمان من الحرية علي أساس الإعاقة فيمكن الإفادة بالآتي:
أولاً: يتلاحظ أن الكثير من التشريعات تدفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلي المأسسة وعلي سبيل المثال قانون رعاية المريض النفسي وقانون التعليم وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وهي  جميعاً قوانين تدفع لإقصاء ذوي الإعاقة الذهنية علي وجه الخصوص وحياة المأسسة بصورة غير مباشرة.   
ثانياً: أما فيما يتعلق بالحرمان من الحرية علي أساس الإعاقة فيمكن التأكيد علي عدم وجود ذلك المفهوم إطلاقاً في مصر وهو ما يتماشي مع نص م/ 53 من الدستور المصري الجديد والتي نصت علي أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
   ب)- وفيما يتعلق بحظر افتراض الخطورة علي النفس أو الأخرين علي أساس الإعاقة فيتلاحظ أن ذلك الإفتراض يتواجد ضمناً في الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية  وهو مايظهر في القوانين السابق الإشارة إليها في الفقرة (أ).
جـ)- وفيما يتعلق بضمان توافر مجموعة من الخيارات لإختيار مكان العيش  لتجنب المأسسة فنفيد بعدم وجود هذه الخيارات وهو ما مايتجلي في زيادة عدد مؤسسات الإيواء الحكومية وغير الحكومية وغياب برامج التأهيل المجتمعي فضلاً عن الإستناد لمفهوم التربية الخاصة بشكله الحالي وبمعناه الضيق وعدم تبني مفهوم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة عموماً وعدم الادراك بالمفهوم السليم لمصطلح المساعدة الشخصية بين جميع أطياف المجتمع وندرة توافر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع كلها أسباب تدفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلي المأسسة.
أما الجانب الإيجابي في هذا الإطار فيظهر في توفير معاش ضمان اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن توسع الدولة استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعاش والديهم وجواز جمعها مع الرواتب الشخصية.

د)- وفيما يتعلق باختيار من سيعيش معه الشخص ذوي الإعاقة وبالتالي تجنب ترتيبات المعيشة القسرية فإنه يمكن الإشارة إلي أن طبيعة الثقافة المصرية تحدد طبيعة الأسرة وتلاحمها حيث يعيش الشخص مع والديه وأخوته حتي يتزوج وعندها ينتقل للعيش مع زوجته وابنائه وفي حالة عدم زواجه فإنه يعيش بالقرب من إخوته أو أعمامه أو أخواله وهو ماينطبق في مصر علي الشخص العادي والشخص ذي الإعاقة.
هـ)- وفيما يخص توافر الموارد لعمليات صنع القرار للبالغين فتجدر الإشارة لضعف دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار   نظراً لعدم الثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة ولعدم سعي الأشخاص ذوي الإعاقة لتغيير ذلك الوضع من جهة أخري. 
وأما فيما يخص بتوفير فرص اختيار الدعم فإنه تجدر الإشارة لعدم وجود برامج اختيارية للإنتقاء فيما بينها وذلك لعدم وجود وعي بطبيعة تلك الخيارات وأيضاً لضعف التمويل المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة.

و)- وفيما يخص توفير الإتاحة المادية والاتصالات والنقل علي قدم المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في المجتمع فإنه يمكن القول أنه تتوافر الاتصالات علي قدم المساواة بين جميع أطياف المجتمع اللهم إلا عدم توافر الاتصالات التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فقط.
وأما فيما يخص الإتاحة المادية والنقل علي قدم المساواة فإنها تبدو غير موجودة علي نطاق واسع بالمجتمع وهو ماتسعي الدولة لتعديله وفقاً لما تم النص عليه بالمادة 81 من الدستور المصري الجديد.
الإستفسار الثاني:  هل لدي بلدكم خطة أو برنامج ينص علي الخدمات التالية لدعم معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع:

أ)- تقديم المساعدة الشخصية: في هذا الصدد يمكن التأكيد علي أن تقديم برامج وخطط المساعدة الشخصية بشكل سليم بالرغم من قلتها فإنها تقتصر علي بعض برامج التأهيل المرتكز علي المجتمع وهي تستند في المقام الأول علي دور الأسرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولتقديم المساعدة الشخصية والخدمات المجتمعية مع مراعاة وجود دور لبعض الجمعيات في هذا الشأن وانحساره علي المستوي الحكومي.
ب)- خدمات المنازل والخدمات المجتمعية الأخري: يتلاحظ عدم وجود خطط لضمان تقديم خدمات المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة  بالرغم من أنه يوجد في مصر نظام الأسر البديلة لليتامي ولايطبق نظام الأسر البديلة علي الأشخاص ذوي الإعاقة لعدم وجود توعية بأهمية توفير الأسر البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة وللضعف الشديد للبرامج المجتمعية - إن وجدت- التي تدعم ذلك التوجه.

الإستفسار الثالث:  إذا كان الأمر كذلك، يرجي الرد علي الأسئلة التالية:

كما سبق أن أوضحنا إلي قلة تلك البرامج والخطط إلا إننا سنرد بإيجاز علي الإستفسارات التالية:

أ)- هل الخدمات مدفوعة من قبل الدولة؟

    لاتقوم الدولة بتمويل تلك الخدمات لعدم وجود خطط وبرامج حكومية في هذا الإطار ويقتصر تمويلها علي منظمات المجتمع المدني وبعض التمويل يقوم علي أشخاص فردية فقط.
ب)- هل يتم اختيار مقدمي الخدمات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة؟

 كما سبق أن أشرنا أن ندرة هذا النوع من المساعدة في مصر لايتيح للأشخاص ذوي الإعاقة رفاهية اختيار مقدمي الخدمات، ولذلك فإن اختيار مقدمي الخدمة يقع علي عاتق الجهات الأخري الممولة مثل الجمعيات أو الأسرة.

جـ)- هل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في رفض الدعم المقدم واختيار دعم بديل؟
بالطبع فإن طبيعة الثقافة المصرية لاتسمح بإلزم الأشخاص ذوي الإعاقة علي قبول دعم بعينه، ولكن يراعي عدم وجود أنظمة بديلة في هذا الصدد تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالاختيار بينها.

د)-هل يمكن أن يكون أفراد الأسرة هم مقدمي الخدمات؟

نعم يمكن أن يكون أفراد الأسرة هم مقدمي الخدمات.

هـ)- هل هناك اختيار بين مقدمي خدمات عامة ومقدمي خدمات خاصة؟

كما سبق أن أشرنا لعدم وجود خدمات عامة في هذا الصدد وهو مالا يسمح بأي مقارنة أو اختيار بين مقدمي خدمات عامة ومقدمي خدمات خاصة.
و)- هل تغطي الخدمات المتوفرة البلاد بأسرها في المناطق الحضرية والريفية وبنفس الجودة؟

 بالطبع فإن قلة تلك الخدمات لايسمح بتغطية كل المناطق الريفية ولابنفس جودة المناطق الحضرية.

ز)- هل هذه الخدمات متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن إعاقتهم؟ 
يتلاحظ أن ندرة تلك الخدمات لايسمح بالتأكد من توافر الخدمات محل الإستفسار من عدمه لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن إعاقتهم، إذ يظل هناك خلاف في تعريف الشخص ذي الإعاقة في ظل التصارع بين التعريفات التقليدية القديمة وبين التعريف الوارد بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين جميع أطياف المجتمع.

حـ)- يرجي تحديد الوزارة المسئولة عن تنفيذ هذه السياسات لتوفير الخدمات.
كما سبق أن أشرنا إلي  عدم وجود خدمات حكومية في هذا الصدد، ولكن تختص وزارة الشئون الاجتماعية بتقديم كل الخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الإستفسار الرابع:  هل لدي بلدكم آلية مستقلة للمساءلة لرصد تنفيذ سياسات اللامأسسة ، لتجنب سوء المعاملة في الأماكن المعزولة وضمان إمكانية اللجوء للقضاء إذا لزم الأمر؟

يمكن رصد الجهات المستقلة والمعنية  بالأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة علي النحو التالي:

· وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .
· المجلس القومي لشئون الإعاقة (آلية حكومية بطبيعة مستقلة) .
· المجلس القومي للطفولة والأمومة .
· المجلس القومي للمرأة .
· منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الإعاقة .
الإستفسار الخامس:  هل لدي بلدكم بيانات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن بخصوص:
أ)- الاستفادة من برامج الإسكان العام وخدمات الدعم (بالمقارنة مع عامة السكان) التي تمكنهم تمكنهم من العيش في المجتمع؟
تعاني مصر من إشكالية ضخمة في توافر البيانات الرسمية أو الدقيقة لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مايستتبع معه صعوبة توفير بيانات دقيقة عن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام وخدمات الدعم بالمقارنة مع عامة السكان .
ب)- المأسسة في مؤسسات الطب النفسي أو الاجتماعي أو غيرها؟

كما سبق أن أشرنا إلي عدم توافر البيانات الرسمية أو الدقيقة في هذا الشأن نظرا لعدم وجود تقديرات محددة  لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مايستتبع معه صعوبة توفير بيانات دقيقة عن المأسسة في مؤسسات الطب النفسي أو الاجتماعي أو غيرها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .
تحريراً في 27/7/2014م

                                                                                 مقدمه لسيادتكم  
                                                                                وحدة الإعاقة
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الباحث القانوني الدكتور / أحمد إسحاق  
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